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ربما حان الوقت لابتار مقياس جديد للرفاهية الاقتصادية ذي أوجه قصور أقل 16 التمويل والتنمية مارس ٢٠١٧ قصير المدى.
وقد برهنت السياسات الاقتصادية الت تهدف إل تحقيق  النمو عل صحة المقولة الشهيرة للمهندس الفري لتلك السياسات،

جون ماينارد كينز، إذ قال: «عل المدى البعيد، سنموت جميعا». وبعد سبعين عاما، أصبح هذا المدى البعيد وشيا. فأي مقياس
عام لاستمرارية النمو الاقتصادي، وبالتال الرفاهية الاقتصادية عل المدى الطويل، ينبغ أن يأخذ ف الاعتبار الأصول الاقتصادية

فضلا عل التدفقات المحسوبة ف إجمال الناتج المحل: الحاجة إل صيانة البنية التحتية أو تسجيل انخفاض قيمتها مع تدهور
حالة الجسور وظهور حفر ف الطرق. وينبغ لأي ميزانية عمومية وطنية حقيقة أن ترصد الخصوم المالية المستقبلية، مثل

معاشات التقاعد الخاصة بالدولة. كما ينبغ أن تشمل أيضا الزيادات ف رأس المال البشري الت تتحقق مع حصول عدد أكبر
من الناس عل مستوى تعليم أرق واكتسابهم مهارات أفضل. التغيرات الت تطرأ عل قيمة الأصول القومية. من أوجه النقد
الموجهة منذ أمد بعيد للاعتماد عل إجمال الناتج المحل باعتباره مقياس النجاح الاقتصادي هو استبعاده للعمل غير مدفوع

الأجر داخل الأسر المعيشية. ويجب أن يون هناك تعريف مقبول لما يشل جزءا من الاقتصاد ويمن قياسه وما هو ليس كذلك.
ويطلق الاقتصاديون عل ذلك اسم «حدود الإنتاج». وينطوي ما يندرج ضمن هذه الحدود وما يخرج عنها حتما عل أحام

أساس أنه استهلاك جماع عل — ومإدراج الإنفاق الح رة حول ما إذا كان ينبغتقديرية. وقد تمحور أحد النقاشات المب
—أو استبعاده— عل أساس أن الحومة تدفع مقابل أشياء مثل الطرق والأمن الت تشل مدخلات ف الاقتصاد )شأنها شأن
النفقات التجارية( وليس سلعا استهلاكية أو استثمارية. وتناول أحد النقاشات الرئيسية الأخرى كيفية تعريف السلع والخدمات

المنتجة — وف كثير من الأحيان المستهلة أيضا — داخل الأسر المعيشية. فادرجت السلع المنُتجة داخل المنزل مثل الأغذية،
نظرا لسهولة بيع وشراء هذه السلع ف الأسواق ف كثير من البلدان، خلافا للخدمات الت توفر داخل المنزل مثل أعمال التنظيف

ورعاية الأطفال. وبما لا يثير الاستغراب، دائما ما ندد الباحثون ف مجال الشؤون النسوية بأن العمل الذي تقوم به المرأة أساسا لا
يقدر بأي قيمة بالفعل. ووافق كثير من الاقتصاديين عل ذلك من حيث المبدأ، الأسر المعيشية مهمة شاقة، وقلما يتم شراء هذه

الخدمات ف الأسواق. وقد تغير هذا الوضع بالطبع تغيرا هائلا ف اقتصادات منظمة التعاون والتنمية ف الميدان الاقتصادي منذ
أربعينات وخمسينات القرن الماض، عندما اتخذت القرارات المتعلقة بحدود الإنتاج. ومع زيادة عمل النساء مقابل أجر، نمت

أسواق خدمات مثل التنظيف ورعاية الأطفال، وأصبح بإمان الأسر المعيشية أن تبدّل بين تأدية هذه الخدمات وشرائها، وكثيرا ما
تقوم بذلك بالفعل. مثل أي عمل آخر. وأدى تطور الاقتصاد الرقم إل إحياء هذا النقاش القديم مرة أخرى، حيث بدأ يغير طريقة
عمل كثير من الناس. ويعامل المختصون بالحسابات القومية الحومة والشركات التجارية باعتبارهما الجزء المنتج من الاقتصاد
بينما يعاملون قطاع الأسر المعيشية باعتباره قطاعا غير منتج، ولن الحدود الت كانت واضحة نسبيا من قبل بين العمل والمنزل

بدأت ف التلاش. ما ه أهمية النمو الاقتصادي؟ يجيب الاقتصاديون عل هذا السؤال بأن النمو الاقتصادي يقيس مونا مهما من
مونات التقدم الاجتماع — ألا وهو الرفاهية الاقتصادية، أو مدى استفادة أفراد المجتمع من طريقة استخدام الموارد

وتخصيصها. المعيشة الذي يقيده حتما النمو السان. ويتس نمو إجمال الناتج المحل أهمية كبيرة كذلك. ارتباطا وثيقا بتوافر
الوظائف والدخل اللذين يمثلان ف حد ذاتهما عاملين حيويين لمستوى معيشة السان وترتز عليهما قدرتهم عل تحقيق نوعية
الحياة الت يقدّرونها )راجع دراسة Sen 1999(. غير أن إجمال الناتج المحل ليس كيانا طبيعيا، عل الرغم من أنه أصبح الآن

اختصارا شائعا يستعمل ف الحياة اليومية للإشارة إل الأداء الاقتصادي. كما أنه لا يمن قياسه بأي طريقة دقيقة، عل عس
الظواهر الت تحدث ف العالم المادي. وعندما يتوقف الاقتصاديون وخبراء الإحصاء للتفير فيه، فإنهم يعلمون أنه معيار غير تام
لقياس الرفاهية الاقتصادية وينطوي عل أوجه قصور معروفة جيدا. ولعل الرواد الأوائل ف مجال المحاسبة القومية، من أمثال

سايمون كوزنتس وكولين كلارك، كانوا سيفضلون قياس الرفاهية الاقتصادية. ولن أصبح إجمال الناتج المحل هو السائد نظرا
منذ بداياته الأول الناتج المحل تعرض مفهوم إجمال وبالتال .وقت الحرب استلزمت مقياسا للنشاط الإجمال لأن الطلبات ف

للانتقاد. الخروج بمقياس أفضل للرفاهية أمر، وتحقيقه أمر آخر. يقيس إجمال الناتج المحل القيمة النقدية للسلع والخدمات
النهائية — أي تلك الت يشتريها المستخدم النهائ —الت يتم إنتاجها واستهلاكها ف بلد ما ف فترة زمنية معينة. وتتمثل حدود

إجمال الناتج المحل كمقياس للرفاهية الاقتصادية ف أنه يسجل المعاملات النقدية إل حد كبير بأسعارها السوقية. ولا يشمل هذا
المقياس، مثلا، المؤثرات الخارجية البيئية من قبيل التلوث أو الضرر الذي يلُحق بالأنواع، نظرا لعدم وجود من يدفع ثمنها. كما أن

هذا المقياس لا يتضمن التغييرات الت تطرأ عل قيمة الأصول، الفترة الت يغطيها. وأصبح السعر البيئ للنمو الاقتصادي أكثر
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وضوحا — وأعل. فالسحابة الدخانية فوق بيجين ونيودله، وأثر التلوث عل الصحة العامة والإنتاجية ف أي مدينة كبرى،
والتاليف الناجمة عن تزايد وتيرة الفيضانات الت لا تزال البلدان غير مستعدة لمواجهتها عل النحو الملائم، إنما توضح الفجوة
بين نمو إجمال الناتج المحل والرفاهية الاقتصادية. ولهذا السبب يعمل الاقتصاديون وخبراء الإحصاء عل استحداث تقديرات

لرأس المال الطبيع ومعدل خسارته )World Bank 2016(. وعندما ينجزون ذلك، سيتضح أن نمو إجمال الناتج المحل القابل
للاستمرار )الذي يمن الأجيال القادمة من الحفاظ عل نفس مستوى استهلاك الجيل الحال عل الأقل( أقل من نمو إجمال الناتج
الناتج المحل الخيارات السياسية، يمثل مسألة أخرى. وبالفعل، يغفل إجمال اسها فالمسجل خلال سنوات عديدة. وانع المحل

الأصول الرأسمالية بل أنواعها، بما ف ذلك البنية التحتية ورأس المال البشري؛ التمويل والتنمية مارس ٢٠١٧ 1٧ ومن الناحية
النظرية، تتوصل مناهج القياس الثلاثة إل نفس القيمة  لإجمال الناتج المحل. ولن بسبب الصعوبات الت تواجه عملية جمع
البيانات المصدرية، فإن المناهج الثلاثة لا تعط نفس القيمة أبدا. وف كثير من البلدان، بالنظر إل جمع أسعار السلع والخدمات
بالقيمة الجارية للدولار، فإن ما يطلق عليه إجمال الناتج المحل الاسم يتأثر بالتغيرات ف الأسعار ولا يعس بالضرورة ما إذا

اسات التضخم علكان حجم تلك السلع والخدمات قد زاد وبأي مقدار —وهو ما يهم معظم الأشخاص والشركات. ولمعرفة انع
أسعار السلع والخدمات، ينش الاقتصاديون مقياسا إحصائيا يطلق عليه اسم المؤشر، الذي يرصد التغيرات ف سعر سلعة ما أو

خدمة ما بين سنة أساس والسنة الجارية. التضخم )أو الخفض( ف الأسعار الجارية. ورجوعا إل مثال الأحذية، بنسبة ١٠% خلال
سنة واحدة، فإن إجمال الناتج المحل الاسم لتلك السنة سيعس زيادة نسبتها ١٠% ف ناتج الأحذية. وإذا ارتفع سعر الأحذية
بنسبة 8%، فمن شأن تطبيق المخفض عل مون سعر الأحذية من إجمال الناتج المحل أن يحول هذه الزيادة الاسمية البالغة
نتَجة بنسبة ٢%(. وتنطوي المخفضات علزيادة حقيقية نسبتها ٢% )وباللغة الإحصائية نقول زاد حجم الأحذية الم ١٠% إل

صعوبات خاصة بها. فلما زادت دقة المخفض، كلما زادت دقة حساب إجمال الناتج المحل الحقيق. ولن هناك عقبة كبيرة
وه أنه كلما زادت دقة المخفض، المطلوبة عن الأسعار، وتعد عملية جمع بيانات الأسعار عملية ملفة. يستند هذا الإطار جزئيا

إلMeasure Up: A Better Way to“ ”Calculate GDP  (مذكرة مناقشات خبراء الصندوق رقم 17/02) والت أعدها
توماس إلسندر، وكلوديا دجيوبك، وماركو مارين، وإريك ميترو، الارتقاء إل مستوى القياس المطلوب يمثل إجمال الناتج

المحل القيمة النقدية للناتج الل للسلع والخدمات ف اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة. وعل الرغم من أن هذا التعريف يبدو
مباشرا، فإن اشتقاق إجمال الناتج المحل ليس كذلك. أولا، تون عملية جمع البيانات معقدة للغاية. فهناك ملايين المنتجين
والمنتَجات والخدمات والأسعار. وبالإضافة إل ذلك، فإن محاولة فهم حجم التغير ف إجمال الناتج المحل، المقاس بالسعر
الجاري للدولار )أو أي عملات وطنية أخرى(، الذي يشل تغيرا حقيقيا ف كمية السلع والخدمات المتاحة للمستهلين وحجم

التغير فيه الذي يرجع إل تغير ف الأسعار يضيف طبقة أخرى من التعقيدات. ولنقل مثلا إن سعر الأحذية ارتفع بنسبة ٥% عما
ون الزيادة الاسمية فقيمة ناتج الأحذية، ست سجل زيادة نسبتها ٥% ف الناتج المحل كان عليه منذ عام سابق، وإن إجمال

مون الأحذية من إجمال الناتج المحل زيادة وهمية، ترجع إل التضخم. فقد ظل الناتج الفعل للأحذية ثابتا. ولتحديد حجم التغير
ف إجمال الناتج المحل، من سنة إل سنة مثلا، الذي يعس بقدر أكبر الناتج النهائ )الحجم( وحجم التغير الذي يعس ارتفاع

الأسعار )التضخم(، يستخدم خبراء الاقتصاد أسلوبا يطلق عليه اسم الخفض. اقتصاد ما، والمستهلة من قبل الأشخاص أو
الشركات التجارية. وتُستبعد السلع والخدمات الوسيطة من إجمال الناتج المحل لأنها تُستخدم لإنتاج سلع أو خدمات أخرى.
فالسيارة سلعة نهائية. أما الصلب والبلاستيك والزجاج، عل سبيل المثال، المستخدم ف صناعتها فه منتجات )أو مدخلات(

وسيطة. هناك ثلاث طرق لقياس إجمال الناتج المحل. ووفقا لمنهج الإنفاق، يتم جمع القيمة السوقية لل ما ينفقه المستهلون
والشركات التجارية والحومة عل المنتجات النهائية وتضاف إليه الصادرات وتطرح منه الواردات. أما ف منهج الإنتاج، فيتم
جمع قيمة كل ما ينتج، أي الناتج الإجمال، ثم تطرح منه قيمة المنتجات الوسيطة للحصول عل الناتج الصاف. أساسا الأجور
والأرباح والريوع وإيرادات الفائدة. عالية، وبدأت أسعار ابتارات من قبيل الطاقة الشمسية ومتوالية الجينوم البشري تنخفض

بسرعة. والنمو بأقل من قيمتهما الحقيقية؟ وف الممارسة العملية، للغاية من التعديل ف الجودة لحساب مؤشرات الأسعار
«الهيدونية» — أي تلك الت تراع التحسينات الت تطرأ عل الجودة. وخلص الباحثون الذين حاولوا توسيع نطاق التعديل

الهيدون ليشمل طائفة أوسع من الأسعار ف قطاع تنولوجيا المعلومات والاتصالات ف الولايات المتحدة إل أن ذلك لا يحدث
،المتأثرة بالتحول الرقم .)Byrne, Fernald, and Reinsdorf 2016 ء للإنتاجية، )دراسةصورة النمو البط اختلافا كبيرا ف
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ولا تزال هناك بعض المسائل المفاهيمية الت يتعين تسويتها. وعل سبيل المثال، هل تعتبر خدمة البث الموسيق مافئة للتنزيل
الرقم أو شراء الأسطوانات المدمجة، أم ه سلعة جديدة؟ وبعبارة أخرى، هل يشتري المستهلك صيغة محددة أم أنه يشتري

إمانية الاستماع إل الموسيق فقط؟ وإذا كان يشترى الصيغة المحددة، فالوضع المثال إذن هو أن يون هناك مؤشر لأسعار
الموسيق معدّل حسب الجودة. من خلال المنصات الرقمية. وتتسم ساعات عملهم بالمرونة، ويمن أن يتداخل العمل مع أنشطة

أخرى. كما يستعملون ف كثير من الأحيان الأصول الخاصة بالأسرة ف تأدية عمل مدفوع الأجر، بدءا من الحواسيب والهواتف
الذكية إل منازلهم وسياراتهم. ويساهم كثير من الناس ف عمل رقم مجان مثل إعداد برمجيات مفتوحة المصدر يمن أن تحل

محل نظيراتها المتداولة ف السوق، ومن الواضح أنها ذات قيمة اقتصادية كبيرة برغم توفيرها بالمجان. وتؤكد هذه المستجدات
ثير لأنشطة الأسر المعيشية، بجمع أي بيانات مناسبة عن أصول الأسر المعيشية. إن تلاشأفضل ب فهم إحصائ الحاجة إل

ويدع .الناتج المحل صعوبة حساب إجمال نولوجيا إلتؤدي بها الت الحدود بين المنزل والعمل ليس الوسيلة الوحيدة الت
الثير ف قطاع التنولوجيا أن إحصاءات إجمال الناتج المحل التقليدية تقدر أهمية الثورة الرقمية بأقل من قيمتها. ف كثير من

الاقتصادات المتقدمة أمرا محيرا. وعل سبيل المثال، بنقل حجم أكبر من البيانات بسرعة أكبر من أي وقت مض وبجودة 18
التمويل والتنمية مارس ٢٠١٧ تبعها من آثار تلق بظلال بعيدة المدى. وعل الرغم من أن عدم المساواة بدأ ينحسر ف بعض

البلدان، فقد أدى تباطؤ النمو وارتفاع أعباء الديون وارتفاع معدلات البطالة ف بعض الحالات إل فتور التعاف وتنام مشاعر
السخط حيال السياسات الاقتصادية الت تعتمد أساليب العمل التقليدية. وف الوقت نفسه، من الصعب تجاهل الأدلة عل التلفة

البيئية الناجمة عن النمو الاقتصادي السابق. والوظائف المستقبلية —جانبا مختلفا خفيا. توافق حول المقياس الذي ينبغ أن يحل
محل إجمال الناتج المحل. وقد أوصت لجنة شتيغليش‐سن‐فيتوس التاريخية الت شُلت ف عام ٢٠٠9 بنشر «لوحة بيانات»

عن مقاييس الرفاهية الاقتصادية، دافعة بأنه من غير المعقول اختزال أبعادها المتعددة ف رقم واحد. ويدع آخرون أن وجود
مؤشر واحد ضروري لاستقطاب الاهتمام ف وسائط الإعلام وف النقاش السياس. ويحدَّد إجمال الناتج المحل من خلال عملية

توافق دولية تتسم بالبطء وتحظ بقدر قليل من الاهتمام إل حد ما، وبالتال من الصعب تخيل التوقف عن استخدام المقياس
الحال بصورة سلسة ما لم يتمن الباحثون الاقتصاديون من الخروج بمنهج قوي من الناحيتين النظرية والعملية عل غرار

إجمال الناتج المحل، ومن حيث المبدأ، تحسب مؤشرات الأسعار ما يجب عل الأشخاص دفعه للحصول عل نفس مستوى
«المنفعة» أو الرضاء من جميع مشترياتهم، إلا أن وضع هذه الحسابات موضع التنفيذ العمل ليس عملية مباشرة. أوجه القصور

ف إجمال الناتج المحل أصبحت واضحة للغاية ف عجزها عن مراعاة عدم المساواة. وبالفعل، يدع الاقتصاديون أنه من
المستحيل رصد جميع منافع الابتار للرفاهية الاقتصادية ف إجمال الناتج المحل، الذي يقيس المعاملات بسعر السوق؛

وستون هناك دائما بعض المنفعة الت تتجاوز ذلك السعر، والت يطلق عليها اسم «فائض المستهلك. » ولا تختلف السلع الرقمية
عن موجات الابتار السابقة ف هذا الصدد. وعل الذين يستخدمون نمو إجمال الناتج المحل لقياس الأداء الاقتصادي أن يضعوا
ف اعتبارهم أنه لم ين أبدا مقياسا كاملا للرفاهية الاقتصادية. وعل سبيل المثال، فإن المنفعة الت تعود عل المستهلك من دواء

جديد مهم دائما ما ستتجاوز بثير سعر السوق ف نهاية المطاف. وف حين أن هذه الحجة صحيحة، فإنها تقلل من إمانية الفصل
الواضح بين الرفاهية وإجمال الناتج المحل الآن، لتأثير التنولوجيا الرقمية عل نماذج الأعمال وسلوك المستهلين. عدم

المساواة مسألة مهمة أصبحت أوجه القصور ف إجمال الناتج المحل المتمثلة ف عجزه عن رصد عدم المساواة واضحة للغاية
ف الآونة الأخيرة. وتتجاهل عملية تجميع فرادى الدخول أو النفقات للوصول إل إجمال الناتج المحل مسألة توزيع الدخل، كما

تغيير النظام الحال بتحسن الرفاهية الاقتصادية تفترض عدم وجود أي سبب يدعو إل الناتج المحل أن مساواة نمو إجمال
للتوزيع. وعندما لم يتغير توزيع الدخل تغيرا كبيرا —حت منتصف الثمانينات ف معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية ف الميدان

الاقتصادي —لم ين تجاهل هذه المسألة يهم كثيرا. غير أنه بفضل كتاب توماس بييت الأكثر رواجا «رأس المال ف القرن
الحادي والعشرين» )Capital in the Twenty-First Century(، الت بدأت تظهر ف عدد من البلدان، لم يعد أحد يتجاهل
مسائل التوزيع. ومن الممن تعديل إجمال الناتج المحل لمراعاة جوانب التوزيع وسائر الجوانب غير السوقية من الرفاهية

الاقتصادية. وقد بدأ الاقتصاديون يناقشون )مرة أخرى( تعديلات بعينها. ويقترح ديل جونسون من جامعة هارفارد جمع معلومات
التوزيع المستمدة من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية مع الحسابات القومية )دراسة Jorgenson, قيد الإصدار(. واقترح

تشارلز جونز وبيتر كلينو مقياسا واحدا يضم الاستهلاك والراحة والاستجمام ومعدل الوفيات وعدم المساواة؛ )دراسة 2016
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Jones and Klenow(. وتعالج هذه المقاييس، الموحدة عل نحو يراع عدم المساواة عل الأقل، بعض التحديات المتعلقة
بقياس إجمال الناتج المحل، وليس التحديات كلها. وبدأ النقاش يتزايد حول أفضل السبل لقياس الرفاهية الاقتصادية وذلك لعدة
إطار نظام الحسابات القومية. وقد يحدث ذلك. وأصبحت المسألة مدرجة الآن عل أسباب. الذي يعد أفضل مقياس معروف ف

جدول أعمال بحوث الاقتصاديين لأول مرة منذ أربعينات وخمسينات القرن الماض. فف المملة المتحدة، أنشأ متب
الإحصاءات القومية مركز بحوث جديد معن بالإحصاءات الاقتصادية، وبدأ العمل ف فبراير ٢٠١٧. ويتس النقاش بشأن هذه

الناتج المحل الآونة الأخيرة — كما يقاس بإجمال المسألة أهمية بالغة، نظرا للاعتقاد السائد الذي يفيد بأن التقدم الاقتصادي ف
— لم يرق إل المستوى المطلوب. وتجرى الحوارات العامة بشأن السياسة الاقتصادية إل حد بعيد بناء عل نمو إجمال الناتج

المحل، المحل كمقياس معقول للرفاهية الاقتصادية مسألة جدية بالفعل.


